


لا تشترط العدالة حالة التحمل» بل حالة الآداء» فيصح سماعه كافرًا 
وفاجرًا وصبياء فقد روى جبير بن مطعم واه أنه مع النبي ية يقرأ في المغرب 
ب (الطور). فسمع ذلك حال شركه» ورواه مؤمتا . 

واصطلح المحدثون على جعلهم سماعَ ابن خمس سنين: سماعاء وما 
دونها : حضورًا. واستأنسوا بأن محمودًا عقل تحة» ولا دليل فيه . والمعتبر فيه 
إنما هو أهلية الفهم والتمييز. 

١‏ - مسالة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو 
الجزء. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك». وأن يزيد تاريخ 
سماعهم. وبقراءة من سمعوا؛ لأنه قدر زائد على المعنى . 

ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزءء أن تتصرف في تغيير أسانيده 
ومتونه؛ ولهذا قال شيخنا ابن وهب : ينبغي أن ينظر فيه: هل يجب؟ أو هو 
مستحسن؟ وقوَّى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى» وقالوا: ماله 
أن يغير التصنيف . وهذا كلام فيه ضعف . 

أا إذا نقلنا من الجزء شيا إلى تصانيفنا وتخاريجناء فإنه ليس في ذلك ٠‏ 
تغيير للتصنيف الأول . 

فلت : ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث› أو في جمع أحاديث 
مفرقة» إسنادها واحدء فيقال فيه : وبه إلى الني 5ك . 

1- مسألة : تسمح بعضهم أن يقول: معت فلانًاء فيما قرأه عليه» أو 
يقرؤه عليه الغير . وهذا خلاف الاصطلاح » أو من باب الرواية بالمعئى» ومنه 
قول المؤرخين: مع فلاتًا وفلانا . 

۳- مسألة : إذا أفرد حديثًا من مثل نسخة همام» أو نسخة أبي مسهر. 
فإن حافظ على العبارة جاز وفاقاء كما يقول مسلم : «فذكر أحاديث » منها: 
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وقال رسول الله ع . وإلا فا لمحققون على التر خيص ٤‏ | لصب بب 
السائغ . 

الترخيص تقد متن ”معه على الإسنادء وبالعكس ؛ كأن يقول: قال رسول 
الله : «الندم توية»». أخبرنا به فلان عن فلات . 


ا 
چ 


فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ ؛ فإن اختلف اللفظ قال: نحوهء أو قال : 


5 مسالة : إذا ساق حدیتا بإسناد؛ ثم أتبعه بإسناد آخر وقال: مثله: 


بمعنأه» أو بنحو منه . 
5- مسألة : إذا قال : حدثنا فلان مذاكرة» دل على وهن ما؛ إذ المذاكرة 
ومن التساهل : السماع من غير مقابلة؛ فإن كان كثير الغلط لم يجزء 
وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط› دون المغلوط› وإن ندر الغلط 
فمحتمل » لکن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه . 


الشرح 


# قال كله : ١لا‏ تشترط العدالة حالة التحمّلء بل حالة الأداء ..). 

أى : إت ا لعدالة للا ارط سالة التبحمل ؟ ققد یکون الراوى قافر أثباء 
ا | مدي أو REET‏ 5 صعيرًا ؟ فإدأ اد ف زمن قد! لعة ما جمعه قبل 
العدالةء قإته يقبل: حديثه . 

مثال ذلك: حديث جبير بن مطعم : أنه مع النبى بيه يقرأ في المغرب 
تسس رة الطور» کان تھا على دين قومه كافراء نم أسلم.وأدى هذا الحديث 
في حال إسلامه» فلم يتردد العلماء في الا حتجاح مخيره. وأوردالبخاري هلا 


اديت ف: اسه . 


+ قال : (واصطلح المحدثون ... الشهم وات 


من الاصطلاحات الت اصطلح عليها المتأخرون من المحدثين: أن من 
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Î Y 
العدالة إلا‎ 
الاداء‎ 


هه فق صود 
و ته اا 


ا جائ 


“مع دون همس سنين يقولون عنه : إنه قريء على فلان وهو حاضرء أو حدث 
نلان وهو حاضرء أو سمع ذلك ا مجلس حضورًا. 

ويقصدون بالحضور: : أنه تلق ساف أو ر ييا وهو دول سن حمس 
سلين © وكأغبم عدوا سن الخامسة الخد القاصل بم بين المميز وغير المميز. 

واحتجوا لذلك: محديث محمود بن الربيع: أنه عقل مجة النى (عليه 
الصلاة والسلام) ي وجهه وهو ابن هس سنين › و معي ذلك : أنه مير و وعقل في 
هذه السن» فكان ذلك هو حد التمييز . 

ويرد المؤلف عليهم : بان هذا لبس بممسيع؟ ققد يعد الإنسان قبل 
مس سین 8 ونك لا قنز إت كان ان شس سليئ . فسن التمييز لا مكن أن يحدد 
بسترة معيئة »> ومختلف قيه. الناس ,۽ 


ضابط قبول فضابط قبول تلقى الرواية سماعًا أو عرضًا: أن يكون مُميّدًا ؛ ولذلك 
تلفى س پان تعض , اطبرقيع اق سے ٭ أله طا خی سے عمق بس قب قط و س 
ا ا قال عضي العزتين إذا ي لم يظفل ضغير جتحت سي يعر قله کیره من 
جعزم عدمهء فإذا عرف أنه مميز حاضر الذهن » قبل حضوره للمجلس صغر أم كر ؛ 
وإذا رأى أنه غير مميز لم يعد حضوره ذلك سماعًا أو عرضّاء وكتب له أنه حضر 
ولا يكتب له أنه مع أو قرأء واكتفى بإجازته ؛ لأن الإجازة لا يُشترط فيها 
التمييز» بل لا يشترط ها إلا الوجود» عند من لا يرى الإجازة للمعدوم. وهم 


الأ کر وق 


فق قال «مسألة: : يسوغ التصرف في الا خاد بالمعنى إلى صاحب 
الكتاب أو الحزء . .. لآنه قدر زائدل على المعنى) 


” س آي إن الأستاد قد يكوق فيه ذقر لأسماء الشيوخ وألقاءهم بصورة 
التصرف د = 1 ١‏ 

53 مطولةء فإذا أراد. اختصار الإسناد فلا بأس بذلك؛ لأنه من باب الرواية 
بالمعنى عند بالمعئ . 

رواية الكتب 


مثال ذلك : يكون في الإسناد: حدثنا حدثنا محمد بن يوسف الفربري › 
ويخ ”ص همه فتقول : وول ندا الفربرى ٠‏ فلا بأس مادام أنه الراوي المعروف عن 
البخاري . 


لك الزيادة عل .ما في الإسناد مكروهة؛ لاحتمال أن صل خطأ فى 
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والاچزاة 


تعيين بعض الرواة. 

مثال ذلك: بأن يكون محمد بن يوسف غير الفربري» فيقول: هو 
الفربرى من عثل نفسه »ع فيختطئع ف الزيادة: 

# قال :ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء » أن تتصرف في 
تی أساتيده وىة . 
قرأت الإسناد منك إلى البخاري» ثم وصلت إلى صحيح البخاري- فلا يحق لك 
أن تغيّر أسانيد البخاري ومتونه عمًا هي عليه . 

* قال :«و لهذا قال شيخنا ابن وهب : ينىغبي أن بلط ية : هل ب يحب ؟ 
أو هو مستحس هد ؟) . 

# ثم يقول المؤلف. وهذه عبارة مختصرة من : (كتاب الاقتراح) :«وقوّى 
بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى » وقالو!: ماله أن يغير » وهذا 
كلام فيه ضعف» . 

والذى يظهر لى : أن مقصود الذهى من الاستضعاف (هنا) إطلاق هذا 
القول؛ أي: إن من أطلق القول بأن تغيير ما في التصنيف السابق لا يصح 
مظلقًا؛: فهدذ1 هو الذي فيه ضعف؛4 أما إن فيد بأن تفرّق قيما لو كنا تقيرأ 
نقص ؛ أما إذا أردنا أن ننقل من هذا الكتاب شيئًا في تخاريجنا أو تاليفناء فإنه 
أما إذا فصّلنا هذا التفصيلء فهذا هو الصحيح وهو الراجح؛ ولذا قال أنه : 

* : (أما إذا نقلنا من (الحزء) شيئًا إلى تصانيفنا وتخاريحناء فإنه ليس 
في ذلك تغيير للتصنيف الأول» . 

وهذا فيه تأييد لما رجّحته من تفصيل › وضعفته من إطلاق . 

# قال :«قلت : ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث »أو في جمع 
أحاديث مفرقة إسنادها واحد. فيقال فيه: وبه إلى النبى عة . 
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استخدام 


العرض من 
باب التسامح 


سا عله 
المحدث عند 
روايته حديثًا 


سشهورة 


مقاطع في أبواب متفرقة- فإنه يصح لي أن أفعل ذلك» مع الحرص على عدم 
الإخلال بالمعى . 

أما إذا كانت أحاديث مفرقةء فلا يُسمّى ذلك تقطيعًا ء فيقال فيه: وبه 
إلى النبي ية ؛ إشارة (إذا كان الإسناد واحداء والنسخة طويلة؛ كنسخة همام 
بيك ستباك ] أو قرس برام شعيسيه ق أبيه عن جد إلى أ استاده كا لا ساد 
السا يی ؛ 

* قال : «7- مسألة: تسمّح بعضهم ... من باب الرواية بالمعنى) . 

من انواع التسامح : ا يستحدم (سمعت) فيما يقرؤه على الشيخ › وهذا 
خلاف الاصطلاح ؛ لأن (سجمعت) إنما تطلق على السماع من لفظ الشيخ . 

# قال: «ومنه قول المؤرخين: سمع فلاتاء وفلاتا» . 

ا ك بعص مله يترجم للرواة. عندما يعر جم للعلماء والشيوخ 
يقول: مع فلانا وفلانا وفلاناء ولربما كان بعض هؤلاء الذين “ماهم إغا 
قرءوا على شيوخهم وم يسمعوا منهم» بل ربما منهم من تلقى إجازة» وهذا 
من باب التسمح . 

أمّا المدققون من أهل العلم (كالمريء وابن أبي حاتم) فلا يستخدمون 
عند سوفهم لاء الشيوخ : عبارة ( مع فلانا)؟ وإعما يقولون:(روى عن 
فلان وفلان)ء فقد يكون مع الاتصال» وقد يكون مع الانقطاع. وقد يكون 
ماعا» وقد يكون غرضاء وقد يكون إجازة . 

# قال: «#- مسألة: إذا أفرد حديثًا من مثل نسخة همام... على 

أني: إذا جاء إلى نسخة شهيرة يروا تاسناد و أسحد» وأو اخ ان مدفة.: 
فإنه يبه في بداية كل حديث على أن هذه نسخة تروى بها أحاديث متعددة» 
حدثنا محمد بن رافع› عن عبدالرزاق› عن معمر» عن همام » عن أى غريرة؛ 
يقول: فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله كَل . . . (ويذكر الحديث). 
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وهذا من دقته؛ أما الإمام البخاري فلا يفعل ذلك» وهذا سائغ جائز . 
* قال: -٤(«‏ اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى) . 
الأعقصار والرواية باحق بأبيما واحد؛ قالاغعصار نوع من أتواع 

الرواية با لمعن . 
++ ويحوز الرواية بالمعنى لمن لم يخل به . ولذلك شر وط : 


* أولاً: أن يكون عا باللغة؛ حي يعرف مترادفات الألفاظ» فلا يخير 


اميق درت أل يمام 
د ثانيا : أن يكون عالما بالفقه وأصوله؛ حى لا يظن أنه فهم المعئى. 
وهو ل يفهم المعنى على الوجه المقصوه ١‏ 
* ثالمًا: أن يكون هذا الذى يروي بالمعى قد أو العمق في ال 
وقوة إدراك المعاني الدقيقة . وهذا ليس أمرًا اكتسابيًاء بل هو أمر فطري . 
فإذا جمع الراوي هذه الصّفات غق له أن يروي بالمعيى2» ويستثنى من 
ذلك أمورٌ لا تصح أن تروى بالمعيى» وهي : 

2 أولا : الأحاديث الق يتعبد بألفاظها ؛ كالأذكار النبوية› فالأذكار 
النبوية المأثورةء لا يجوز أن تروى بالمعى؛ لأنها إذا رويت بالمعنى لا تكون 
ذس نويا . 

ويدل على ذلك: (حديث دعاء النوم) لما أخطأ الصحابي» وقال: 
١‏ آمَنْتْ بِرَسُولِك الَذِي أَرْسَلْتَ)ء ٠‏ خا بلنبي مايه الملقة الج : #يتبيك 
الذي أَرْسَلْتَ». فصرّب له هذا الخطأ اليسيرء ليبيّن له أن مثل هذا الذكر 
يودّى باللفظ ؛ ولذلك (أيضًا) جاء في حديث دعاء الاستخارة : « گان يُعَلَّمُنَ 
الاسْيخَارة كَمَا يُعَلْمُنَا السُورَةٌ مِنّ القُرآن»؛ لأنه بغير التزام اللفظ التبوي لا 
يكون الدعاء نبوياء يل دعاة آخر . 

# ثانيًا : الألفاظ التوقيفية» الى لا تقال بالاجتهاد ؛ مثل أسماء الله أو 
صفاته الواردة في الأحاديث النبوية» فلا يصح أن تغيرها بمترادفاتما . 

+ ثالثا : جوامع كلمه (عليه الصلاة والسلام)» والمقصود جوامع 
الكلم : الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة . فلا يصح أن تروى جوامع كلمه 
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ما يفعله 
القتث 
عندما يسوق 
أسنادان 


القفصود 
بالمااكرة 


حكم الرواية 
من مجالس 


الاق 


EEE 


بالمعنى؛ لأنه لا يمكن أن يؤدي معناه إلا اللفظ النبوى» لأنها من خصائص 
الني (عليه الصلاة والسلام). 

وهي خصيصة في بعض الأ حاديث النبويّة دون بعض› مع شمول وصف 
الفصاحة وغاية البلاغة والبيان (البشري) جميعَ أحاديث النى بي . 

# قال : «ه-مسألة: إذا ساق جل را بإسناد ... أو بئحوه منه) 

إذا ساق المحدث حدیثا بإسناد» ثم ساق إسنادًا آخر له؛ فإن كان اللفظ 
هتا عرز له آة يشوك ابا آر ل(يثلة). واف کان النفظ لس مطاع 
لكن المعنى واحدء فيقول: (بنحوه)» أو (بمعناه) . أما إذا اختلف المعن فلا 
بد من إيراد اللفظ كاملاً؛ ولذلك خصٌ الإمام الذهبي تجويز هذا الفعل بمن 
كان مدركا للمعاني مميرًا للألفاظ ؛ لأنه قد يظن أن المعئى واحد» بينما يكون 


المعى تفا . 
# قال : «51- إذا قال : حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما؛ إذ المذاكرة 
يتسمّح فيها» ۰ 


المقصود بالمذاكرة: هي المجالس الق يجتمع فيها المحدثون لا لقصد 
الرواية والسماع؛ وإغا لقصد مراجعة محفوظهمء أو لإفادة بعضهم بعضًا 
قرافب الأحادية وصواليها وسعحباعا: أو شمر أحادية الآنراب أو 
التراجم 

ومثل هذه امجالس لا يتَعَّ امحدث فيها غالبًا إيراد المتون كاملةء ولا 
بألقاطها؟ وإقا صر ون هاية الاختصار يما يذل غل المقصرة. قثل هذه 
الجا لبي لا يصح أن يعتمد عليها في الرواية ؛ للتساهل الحاصل فيها كما سبق ؛ 
رمع کا کان الق واو هيد |لفتية إذا مع في مجلس المذاكرة حديثاء 
ووغب ف أن وله عن صاسييت = يطلب من هذا امْحدّثٍ أن ياق بآاضله 4 أكها 
كان يفعل الإمام أحمد انه . 


E‏ يقول: اومن التساهل : السماع من غير مقابلة» 
المقصود بالمقابلة : معارضة المكتوب بأصل الشيخ . 
فمن التساهل : أن أحضر مجلس الشيخ› ولیس عققاق أصل اقا بله عتد 
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١‏ ع ع لي الشيخ . وإ أحضر (فقط) للسماع 4 اس أن اکت ما ريل 5 سكم ام 


من شير_مقادلة 


أرويه عن || لشيخ» ثم لا أعارضه نه وأقابله على كناب 0 رامد مل 
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0 إن كانت كتابته من غير مقابلة» وهو فى كتابته كثير الخطأ : فهذا لا 
الشيخ . أن بعارضص | اللكترب عل ما حلظه م ن الشيخ ااه 
اديت وسيحدث من كتابه الكثير الخطأ . 


/ مء 7 1 2 4 3 ٣‏ ¥ 1 3 
قال : EL‏ جور با دلت اصح تما ت صن الغلطٌ 5 ن 
و 


ِم 
Tr‏ 


م + 1 2 
لویل ضح 
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هذه العبارة فيها شىء من م ااال وض» لكر الذي يظهر لي من معناها أنه 
يقول : إن جوزنا الرواية من غير مقايلة » فإنما نجوزها مع وقوع الغلط فيما لو 
كان الغلط أصليًا من أصل | لرواية» أو هو من أصل الشيخ نفسه؛ أما الغلط 
اا اق هر ھن قيال ااا د اس فهذا لا يصح؛ لآن فيه إضافة أخطاء 
جديدة إلى المروي» ومع تكرر ذلك من الناسخين عا ل مرورالا زمان» يستحيل 
الات العر يا" أجسيا: من كثرة الأخطاء المتراكمة . 

# يقول :«فإن ندر الغلط فمحتمل) 

أي : يُتسامح في الخطأ اليسيرء إذا كان هذا الكاتب خطؤه قليلا ؛ لأنه 
لا يكاد يوجد أحد يكتب كتابًا وليس فيه أي خطأء فالخطأ القليل النادر 

* يقول:(لكن لا يحو: له فيما بعد أن يحدث سن أصل شبخه) 

ظاهر هذا الكلام: أن الراوي إذا حدث من كتابه الذي لم يعارضه على 
نسخة شيخه» إذا حدث من هذا الكتاب ومع منه» لا يحق له بعد ذلك أن 

هذا هو ظاهر العبارة» وفيها غموض . إذ لم تظهر لي مفسدة من هذا 
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الفعل» بل الأقرب أن في هذا الفعل مصلحة؛ لأن أصل شيخه المقابل خير من 
نسخته غير المقابلة» فالرواية من أصل شيخه أولى بالصواب . 

اللهم إلا إن كانت مفسدة ذلك : هي أن رجوع الراوي إلى أصل شيخه 
بعد أن كان معتمدا في الرواية على نسخته غير المقابلة- سببٌ لاضطراب 

فإن قيل : لكن أليس رجوعه إلى النسخة الأصح من نسخته رجوعا من 
الخطأ إلى الصواس؟ 

أقول: بلى؛ لكن تمن أصلة إعا أجزئا له الرواية من تسخته غير المقابلة 
إذا كانت قليلة ا لطا ؛ فبعد ذلك إن أ جرنا له تغير روايته أذ ذلك إلى تكثير 
الروايات» خاصة مع تكرر لل اسمخ الرواة غير العصور› فة المفمسدتين 
السابفتية (وهي اضطراب الرواة عنه وتوهيم المتقن أو کسه فكانت 

هذا ما بدا لي في شرح هذه الجملة؛ إن كانت صوايًا! ! 


د 


a 00‏ 
ند قن ين 
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